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إهــداء

إلى والديّ الكريمين رحمهما الله...
إلى من علمني أن الحياة أمل ورجاء وكان خلف هذا العمل المتواضع زوجي العزيز...
إلى أولادي الأعزاء....
إلى بناتي العزيزات...
إلى شهداء الأمة الذين احترقوا لينيروا للأمة طريقها وأخص بالذكر شهيد الحق والواجب والوحدة الوطنية "أبو عطايا"...
إلى كل طالب علم يرسم بنجاحه البسمة على الشفاه...
إلى كل الشموع التي تحترق لتنير لنا الطريق...
 أهدي  إليهم جميعاً هذا البحث .....
الباحثة



شكر وتقدير
أشكر الله وأحمده حمداً كثيراً يوافي نعمه عليَّ، فالحمد لله الذي وفقني إلى هذا العمل المتواضع، الذي أرجو من الله عز وجل أن ينتفع به كل طالب علم.

وأقدم شكري وتقديري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة لأتم وأنجح في إكمال هذا العمل.

وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل طلال النجار لأنه أنار لي الطريق وأرشدني إلى الصواب في جميع خطواتي في هذا العمل، ولم يبخل يوماً في تقديم النصح والمشورة والرأي الصواب، وكان دوماً حاضراً حين أحتاجه.

وأقدم شكري وتقديري إلى كل العاملين في جامعة القدس المفتوحة على ما قدموه لي من مساعدة ونصح في عملي هذا.
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ملخص البحث

تدور فكرة البحث حول المحاور الآتية:

أولاً: المجالس النيابية هي التي تقوم على أساس اختيار الشعب من آن لآخر نواباً يتولون الحكم لمدة محدودة، وتكون إرادة النائب معبرة عن إرادة الناخبين.

ثانياً: من خصائص السلطة النيابية التشريعية في الإسلام:
أ- الاختصاص التشريعي بأن يكون المصدر الأصلي للتشريع في المجالس النيابية الإسلام.

ب- الاختصاص المالي بأن تكون مراقبة أموال الدولة الواردة والصادرة، ومحاسبة الوزراء في أعمالهم.

ج- الاختصاص السياسي ويكون بمراقبة السلطة التنفيذية، والعلاقات الخارجية مع الدول.

ثالثاً: للمجالس النيابية أركان هي:
أ- الهيئة النيابية المنتخبة.

ب- تمثيل النائب للأمة.

ج- استقلال النائب عن الناخبين بعد فوزه في الانتخابات.

د- الانتخاب الدوري.
رابعاً: أجاز العلماء المعاصرون المشاركة في انتخابات المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة وفق الضوابط التالية:
أ- أن لا يترتب على المشاركة إقرار بالكفر، أو عمل به.

ب- أن تكون هناك مصلحة للمشاركة في المجالس النيابية للشعب والإسلام.

ج- أن لا يترتب على المشاركة مفسدة.

د- تغيير الواقع الكفري والجاهلي.
خامساً: الوزارة هي الجهاز التنفيذي المعاون لرئيس الدولة في تحمل أعباء الدولة.

سادساً: أنواع الوزارة منها:
أ- وزارة التفويض: وهي أن يفوض الحاكم وزيراً يعطيه التصرف في شئون الدولة دون الرجوع إليه وتسمى اليوم (رئاسة الوزراء).

ب- وزارة التنفيذ: وهي التي يتولى فيها وزير الداخلية العمل من أجل تحقيق مآرب الدولة.
سابعاً: أجاز العلماء المشاركة في الوزارات المعاصرة.


مقــدمة

بعد سقوط الخلافة الراشدة، وإقصاء الشريعة عن الحكم، دفع بعض الغيورين أن يسعوا جاهدين لتكثيف الجهود من أجل إعادة الأمة الإسلامية من جديد، فقامت جماعات ونشأت أحزاب وتنظيمات سياسية إسلامية من أجل القيام بواجبها الدعوي.
 وفي ظل الواقع السياسي المؤلم والعولمة المسيطرة على العالم، وتغيب الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة من حيث الحكم، وفي ظل النظام العالمي الجديد من مجالس نيابية ووزارية، وتحالفات سياسية، رأى بعض العاملين في الحركة الإسلامية، أن دورهم في طريق الإصلاح سيبقى ضيقاً طالما بقوا يسيرون على منهج التربية فحسب وعدم مواكبة المرحلة التي يعيشون فيها، ولا بد لذلك من خوض غمار الحياة السياسية، فاختلفوا فيما بينهم من مؤيد ومشجع لهذا الدخول في العمل السياسي من داخل المجالس النيابية والتشريعية، ومنهم من خالف هذا الرأي، وجاء هذا البحث يبين جواز، أو عدم جواز المشاركة في الحياة السياسية في ظل الأنظمة المعاصرة، من أجل توضيح المعالم، وتحديد المواقف السياسية على أسس وقواعد شرعية، ومن أجل خوض الانتخابات في جميع المراحل التي تكون على أساس اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

أولا : طبيعة الموضوع:
إن موضوع (حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرة)، يركز على حقيقة المجالس النيابية والوزارية، وأركانها، وضوابطها، وحكم المشاركة فيها، وأنواع الوزارات، ومهمة الوزراء، وشروط اختيارهم.

ثانياً: أهمية الموضوع:

 يمكن إجمال أهمية الموضوع بأربعة أمور:

1. يعتبر موضوع حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية من القضايا الفقهية المعاصرة، والتي لابد من إماطة اللثام عنها، والتأصيل الشرعي لها.

2. تعريف المجتمع الإسلامي بدوره المطلوب في هذه المرحلة.

3. تجلية أنظار الناس في تحديد مواقفهم السياسية، وإبراز مدى إمكانية التعامل مع أنظمة الحكم المعاصرة.

4. تعالج هذه الدراسة واقعاً ملموساً يستهدف معالجة واقع الأمة، من خلال المشاركة في المجالس النيابية والوزارية.
ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع:
لما كانت كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة تهدف إلى معالجة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من مشاكل معقدة بسبب الانقلاب على الشرعية، رأيت الكتابة في حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية، لكثرة الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع ومهامه في حل مشاكلنا الداخلية والخارجية، وقد وقع اختياري على موضوع (حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرة) لعدة أسباب منها:

1. تعتبر المشاركة في المجالس النيابية والوزارية من المسائل المختلف عليها اليوم، مابين مؤيد ومعارض، فكان لابد من التعرف عليها، وبيان أحكامها وضوابطها.
2. الجدل الدائر حول شرعية المشاركة في المجالس الحالية في البلدان الإسلامية.

3. عدم وضوح الرؤية الشرعية وتعدد التفسيرات الدينية حول المشاركة وشرعيتها وعدم شرعيتها.

4. المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية ليفيد العامة والخاصة في موضوع ذو أهمية للناس جميعاً.

5. حث الهمم واستنهاض العزائم كي يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
رابعاً: الجهود السابقة والصعوبات التي واجهت البحث:
بعد التتبع والتمحيص لموضوع: حكم  المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرة"، والإطلاع على المكتبات العلمية في قطاع غزة، لم أجد من بحث أو كتب في هذا الموضوع بشكل مفصل، أو عرضه بجميع الجوانب، وقد وجدت بعض الكتاب الذين كتبوا في أجزاء متناثرة في كتبهم حول تعريف الوزارة، وشروط الوزير، وأنواع الوزارة عند الفقهاء، مثل:

الماوردي: في كتابه الأحكام السلطانية، وأبو يعلي: الأحكام السلطانية، وأبو فارس: المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة الجاهلية، وقطب: واقعنا المعاصر.
خامساً: منهج البحث:
             يعتمد منهج البحث على أسلوب المنهج النظري، وذلك بتجميع الدراسات والأبحاث النظرية المتعلقة بالمشاركة بالمجالس النيابية والوزارية في الإسلام، ويمكن بيان ذلك من خلال البنود التالية:

1. عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وتوضيح وجه الدلالة ما أمكن.
2. خرجت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر المؤلف، ثم اسم المرجع، ثم رقم الحديث، ثم اسم الكتاب أو الفصل، ثم اسم الباب، ثم رقم الجزء والصفحة.

3. وثقت المصادر والمراجع في الحواشي مبتدءاً بذكر اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، دون ترجمة لها، وأرجأت التوثيق بالكامل لهما في فهرس البحث، مبتدءاً باسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، وذلك حسب حروف الهجاء بالنسبة لاسم المؤلف، فإذا كان للمؤلف عدة كتب، ثم ترتيب الكتب هجائياً مع إهمال حرف "أل" التعريف بالنسبة للترتيب فيما سبق.  

4. ذكرت تعريفات المؤلفين في الموضوع الواحد وتوضيح تعريف واحد وذكر سبب الترجيح ما أمكن.

5. عرفت الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتمدة.

سادساً: خطة البحث:
         تتألف خطة البحث وفق خطة تتألف من مقدمة، وفصلين، وخاتمة، كما يلي:
1. المقدمة:
        وتشتمل على طبيعة الموضوع وأهميته وأسباب اختياره، والجهود السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

أما الفصول فجاءت على النحو التالي:
الفصل الأول
حقيقة المجالس النيابية، وأركانها، وحكمها، وضوابطها
ويشمل على مبحثين:

المبحث الأول: حقيقة المجالس النيابية، وأركانها.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة المجالس النيابية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أركان المجالس النيابية.

المبحث الثاني: حكم المشاركة في المجالس النيابية وضوابطها. 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم المشاركة في المجالس النيابية.

المطلب الثاني: ضوابط المشاركة في المجالس النيابية.

الفصل الثاني
حقيقة المشاركة في الوزارة، وأنواعها، وحكمها، وضوابطها 
ويشمل على مبحثين:

المبحث الأول: حقيقة المشاركة في الوزارة، وأنواعها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة المشاركة في الوزارة في اللغة 
    والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع الوزارة.
المبحث الثاني: حكم المشاركة في الوزارات المعاصرة، وضوابطها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم المشاركة في الوزارات المعاصرة، 
       وضوابطها.

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الوزير، وكيفية 
    عزله.

وأما الخاتمة:
فتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي وصلت إليها من خلال البحث، مع الإشارة إلى التوصيات التي رأيت ضرورة عرضها.
الفصل الأول
حقيقة المجالس النيابية، وأركانها، وحكمها، وضوابطها

وضع الإسلام قواعد النظام السياسي للدولة الإسلامية، ويتضمن نظرية سياسية متكاملة يظهر من خلالها الشكل الذي يرتضيه الإسلام للبناء السياسي الذي تنتظم من خلاله أحوال الأمة وشؤونها في كافة المجالات.

 ويشتمل هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول: حقيقة المجالس النيابية، وأركانهاأحوال الأمة و شؤو.

المبحث الثاني: حكم المشاركة في المجالس النيابية، وضوابطها.

المبحث الأول

حقيقة المجالس النيابية، وأركانها  

يقوم النظام النيابي على أساس اختيار الشعب للنواب، بحيث يتولون نظام الحكم لمدة محدودة ويقتصر دور النواب على إصدار القواعد، والقوانين العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الشعب داخل كيان الدولة؛ حيث يمارس النواب السلطة الكاملة نيابة عن الشعب.

لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة المجالس النيابية وخصائصها.

المطلب الثاني: أركان المجالس النيابية.

المطلب الأول

حقيقة المجالس النيابية وخصائصها 
أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة المجالس النيابية في اللغة، والاصطلاح؛ من أجل التعرف على حكمها، وكيفية التعامل معها، وذلك كما يلي:
أولاً: حقيقة المجالس النيابية في اللغة:
النيابة: مشتقة من الفعل (نابَ)، وتأتي على عدة معان؛ منها: (
)
1- الإنابة: وهي القيام مقام الآخر، يقال ناب عني في هذا الأمر نيابة، إذا قام مقام مقامك. 

2- الجماعة من الناس: فالنواب اسم جمع ناب، بمعنى الجماعة.
3- لزوم الطاعة: ومنه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ((
).
ثانياً : حقيقة المجالس النيابية في الاصطلاح: 

1- عرف د. حلمي المجلس النيابية بأنها: "تقوم على أساس اختيار الشعب من آن لأخر نواباً يتولون الحكم لمدة محدودة باسمه و نيابة عنه، ولا يزاول الشعب سلطانه بنفسه، بلا يقتصر دوره على اختيار نواب عنه وتكون إرادة النواب معبرة عن إرادة الناخبين."(
)   
2- وعرف د. عبد الله المجالس النيابية بأنها: "مجموع مجلس الشورى الذي يكون له سلطة للنظر فيما يعرض للمسلمين من وقائع وأحداث، للبحث عن الأحكام وفق تعاليم الإسلام، والأحكام الصادرة عن تكون ملزمة للناس".(
)
ثالثاً: خصائص السلطة النيابية التشريعية في الإسلام:(
)
       أن خصائص السلطة النيابية تكون بما يلي: 

1- اختصاص تشريعي ويكون بعدة أمور:

 أ- أن يكون المصدر الأصلي للتشريع الإسلامي في المجالس النيابية هو القرآن 
              الكريم، والسنة النبوية، بالإضافة إلى اجتهاد الفقهاء في سن القوانين التشريعية.
ب- أن تكون نزعة الاختصاص التشريعي  جماعية، لأحكام العبادات والمعاملات، 
               لأنها تهدف إلى تهذيب الفرد والمجتمع.

ج- أن يكون التشريع معتدل، ينبذ العنف والإرهاب.
          د- يهدف التشريع إلى إسعاد البشرية، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة ويسعى لصلاح 
              الفرد في الدنيا والآخرة.

2- الاختصاص المالي ويكون بعدة أمور:

أ- مراقبة أموال الدولة الواردة والصادرة.
ب- مراقبة المشاريع الإنتاجية والخدماتية التي  تقوم بها الدولة.


ج- محاسبة و مراقبة الوزراء وولاة الأمور من الناحية المالية.


 د- القيام بعمل موازنة سنوية للدولة.

3- الاختصاص السياسي و يكون:

أ-  مراقبة السلطة التنفيذية.


ب- سياسة الدولة الخارجية.

ج- التنسيق مع الحكومات الإسلامية في كافة المجالات الدولية. 

رابعاً : أوجه الاختلاف بين السلطة التشريعية في الإسلام ،والأنظمة المعاصرة: (
)
        هناك  اختلاف بين التشريع في  الدولة الإسلامية، والأنظمة المعاصرة؛ منها:

1- لا يشترط في المرشحين لعضوية المجالس لعضوية المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة بالثقافة إلا القدر الذي يمكنهم من أداء وظائفهم و يتمثل في الحد الأدنى بالقراءة والكتابة، أو بالتشريع الإسلامي فيشترط أن يكون مجتهداً وتتوافر فيه شروط الاجتهاد.
2- إن سن القوانين في ظل المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة لا تخضع لأي قيد أو شرط وتكون بالأغلبية ، وأن الدستور عرضة للتغيير والتبديل، أما مجال سن القوانين في الدولة الإسلامية فهو ضمن الوحي الإلهي (القرآن والسنة)، ولا يخضع للتبديل أو التغيير.

المطلب الثاني
أركان المجالس النيابية

للمجالس النيابية أركان من أجل أن تقوم عليها، وأتناول في هذا المطلب أهم الأركان للمجالس النيابية، كما يلي: 
أولاً: الهيئة النيابة المنتخبة: (
)



تعتبر الهيئة النيابية المنتخبة هي الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي، وهي وجود برلمان ينتخبه الشعب وحتى تتحقق الهيئة النيابية فعلياً  لا بد من وجود سلطات حقيقية واشتراك واقعي في إدارة شئون الدولة وللهيئة النيابية وظائف متعددة منها:

أ- سلطة تشريعية. 

ب- سلطة مالية.


ج- سلطة سياسية.

ثانياً: تمثيل النائب للأمة: 



قبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد والمتعارف عليه في النظم النيابية أن النائب الذي يتم انتخابه من قبل الشعب يمثل دائرته الانتخابية فقط، وكان من حق الناخبين أن يصدروا تعليمات إلزام بأعماله، ويحق للناخبين عزله، ولكن تغير هذا المبدأ في ظل التقدم العلمي والحضاري، وأصبح النائب يمثل الأمة بأكملها؛ حيث يستطيع إبداء الرأي بحرية كاملة دون التقيد بتعليمات الناخبين؛ لأنه يعمل من أجل الصالح العام للأمة وليس  لمجرد تحقيق مصالح محورية حقيقية للدائرة التي انتخب فيها، كما لم يستطع الناخبون أن يعزلوا النائب متى شاءوا حتى تنتهي مدته القانونية في البرلمان .
ثالثاً: استقلالية النائب عن الناخبين :





بعد الانتهاء من عملية التصويت والانتخاب، يصبح البرلمان صاحب السلطة القانونية، ولا يستطيع  الشعب  التدخل في أعماله؛ لأن النظام البرلماني يقوم على أساس الاستقلالية ومظهر اشتراك الشعب في الحكم  ينمو في عملية الانتخاب، وبعد الانتهاء لا يباشر الشعب أي سلطة قانونية.
رابعاً: الانتخاب الدوري للهيئة النيابة: (
)

  


    أن انتخاب النواب في البرلمان ليس معناه استمرار الأعضاء نواباً عن الشعب مدى الحياة؛ لأن ذلك يؤدى إلى الاستبداد وإضعاف فكرة تمثيل الأمة على مرور الزمن، لذلك لابد من الرجوع إلى الشعب من وقت لآخر، حتى يتم إعادة انتخاب البرلمان ويحقق رقابته على ممثلين، وتكون المدة من 4-5 سنوات كما هي العادة في كثير من دول العالم الإسلامي والعربي.
الخلاصة:


هذا النوع من النظام يمثل صورة الديمقراطية غير المباشرة ، أو الديمقراطية النيابية؛ فالشعب لا يمارس السلطة التنفيذية، كما هو الحال في الديمقراطية المباشرة، ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب، كما يحدث في نظام الديمقراطية غير المباشرة، ولكن يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه.

فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية، ثم يشترك معها في الحكم.
المبحث الثاني
حكم المشاركة في المجالس النيابية، وضوابطها


اهتم المسلمون بموضوع النظام السياسي في الإسلام؛ مما يؤكد مرونة الإسلام وسماحته في تأجيل النظرية السياسية الإسلامية في حدود الإطار العام الذي رسمه القرآن الكريم، والتي تمثل اجتهاد الأمة الإسلامية في وضع القواعد العامة التي جاء بها الإسلام موضع التنفيذ.

لذلك سوف أخصص  لهذا المبحث مطلبين:
المطلب الأول: حكم المشاركة في المجالس النيابية.

المطلب الثاني: ضوابط المشاركة في المجالس النيابية.

المطلب الأول
حكم المشاركة في المجالس النيابية


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حكم المشاركة في المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة والتي لا تحكّم الشريعة الإسلامية؛ لذلك أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة.

وقد اختلف العلماء والمفكرون المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول: ذهب حزب التحرير الإسلامي، والجماعات السلفية الجهادية، وجماعات التكفير والهجرة، والشيخ أبو نصر الإمام، والدكتور حسن قاطرجي، والأستاذ محمد قطب وغيرهم إلى عدم المشاركة في المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة.(
)
القول الثاني: ذهب جمهور علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام حسن البنا، وأبو الأعلى الـمدودي، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ علي الخفيف، والدكتور عمر الأشقر، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور فتحي يكن، والشيخ محمد بن عثيميين، والشيخ مناع القطان، وغيرهم إلى جواز المشاركة في المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة. (
)
أدلة القول الأول: 



استدل القائلون بعدم المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة بالكتاب، والسنة والعقول.

أولاً: الكتاب:


ثبت عدم المشاركة في المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة بآيات كثيرة من القرآن الكريم.

1- قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ(. (
) 
وجه الاستدلال: الحكم والتشريع لله سبحانه وتعالى وحده، وهذه المجالس من مهامها تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه المجالس، وتعدي على مقام الإلوهية بتشريع الأحكام، وكيف يرضي دعاة مسلمون أن يكونوا جزءاً من الشرعيين من دون الله ؟!! لذلك لا يجوز المشاركة فيها. (
)
2-  قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي 
حَدِيثٍ غَيرِْهِ(. (
)
وجه الاستدلال: المجالس النيابية يتم فيها التطاول على شرع الله، الاستهزاء به،
والخوض في آياته، كونها تضم شرائح حزبية متعددة فيها اليساري والقومي والإباحي وبجلوس المسلم معهم يكون مثلهم؛ لذلك لا يجوز المشاركة فيها. (
)
3- قال تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمّ لاَ تُنصَرُونَ(.(
)
 وجه الاستدلال: المشاركة في المجالس النيابية مع ما فيها من مخالفات لمنهجية الدين، يُعدُّ مجاراة للظالمين ومساندة لهم، وهذا حرام، فلا يجوز المشاركة فيها. (
)
4-  قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ …( (
)
 وجه الاستدلال: أن النواب الذين سيدخلون البرلمان يطلب منهم أداء قسم المحافظة على الدستور والنظام؛ والدستور والنظام مخالفان للشرع الإسلامي، فما موقف النائب المسلم حين يطلب منه ذلك؟!!.
ثانياً: السنة:

ثبت عدم المشاركة في المجالس النيابية في السنة النبوية، كما يلي: (
)
1- لم يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم  في المجالس النيابية، فقد كان عند قريش  دار الندوة، وهي اليوم شبيهة بالمجالس التشريعية والبرلمانية، وكان بإمكانه عليه السلام أن يغير المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي عن طريق دخوله دار الندوة، ولكنه لم يفعل ذلك لفهمه المراد في النهي عن ذلك.
2- إن المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم  الملك، ولكنه رفض ذلك، لأن الدولة كانت كافرة ولا تحكم بشريعة الإسلام، وهذا دليل على عدم المشاركة في المجالس النيابية؛  لأنها لا تحكم بما أنزل الله.

ثالثاً: المعقول:

1- إن المشاركة في المجالس النيابية تكريس للنظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
2- لا يمكن إقامة حكم  الله في الأرض عن طريق المشاركة في المجالس النيابية؛ لأن النظم الحاكمة و من خلفها القوى الاستعمارية  ، لا يمكن أن تسمح للدعاة بذلك حتى لو كانوا أغلبية ؛ بل أنهم سيتغلبون على نتائج الانتخابات،  كما حدث في الجزائر.
3- أن المجالس النيابية تقوم على تألية الأغلبية، واعتماد ما قبلته و إن كان باطلاً، ورد ما رفضته وإن كان معلوماً من الدين بالضرورة. (
)
4-  إن المشاركة في هذه المجالس تعني تمييع القضية الإسلامية، وإعطاء النظام الذي لا يحكم بما أنزل الله  الصبغة الشرعية، وتكريس وجوده.(
)
5- لم يصل إسلاميون إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، وبالتالي لم تنجح التجربة البرلمانية في الحركات الإسلامية.(
)
6- أن الانتخابات لها دور كبير في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت وحدتهم، وهي أكثر  ضرراً من الحزبية التي فرقت المسلمين فرقة ليس بعدها التقاء إلا أن يشاء الله.(
)
أدلة القول الثاني: 

         استدل القائلون بجواز المشاركة في المجالس النيابية بالكتاب، والسنة،  والقواعد الأصولية، كما يلي:

أولاً الكتاب:


    ثبت مشروعية المشاركة في المجالس النيابية في كثير من الآيات؛ منها:

1- قال تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ ُ هُمُ  الْمُفْلِحُونَ(.(
)
وجه الاستدلال: إن هذه المجالس منبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مثل منبر المسجد والتلفاز، والمجلة؛ بل هي أجدى وأقوى وأبعد أثراً في حياة المجتمعات، ولا يعقل  أن يترك مكاناً مثل هذا، فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وهذا دليل على جواز المشاركة.(
)
2- قال تعالى: (لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ  يَصْنَعُونَ(.(
)
وجه الاستدلال: الآية فيها ذم لهؤلاء الذين لم يقوموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمشاركة في المجالس النيابية تتيح للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على جواز المشاركة فيها.(
)
ثانياً: السنة:


ثبتت مشروعية المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة من السنة؛  بما يلي:
1- قوله عليه السلام: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". (
)
وجه الاستدلال: ما دام التغيير في مقدورنا ، فعلينا القيام به ، وهذه المجالس لا يتيسر لها  إزالة أو إنكار المنكر الذي يعلن فيها إلا من داخله ، فكيف نترك الأمر و النهي في هذه المجالس مع عظيم تأثيرها في الأمة ؛ فدل ذلك على جواز المشاركة في المجالس النيابية التي تمثل صنع القرار في الوطن .

2-  قوله عليه السلام: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون على أن يُغّيروا ثم لا يُغّيروا إلا يوشك أن يعميهم الله منه بعقاب".(
)
وجه الاستدلال: إن النواب في المجالس  النيابية لهم حق الكلام و المناقشة لكل مسئول في الدولة، وحق الاعتراض على كل ما تقوم به الحكومة، وهذا تغيير للمنكر باللسان، وإذا كان النواب الملتزمون بالشرع لهم اليد العليا في المجلس يمكنهم حينئذ تغيير المنكر باليد. أ
3-  فعله عليه السلام؛ حيث عمد إلى الاستفادة من نظم المجتمع الجاهلي التي كان يتحاكم إليها أهل الجاهلية في إفادة الدعوة الإسلامية، ومن أمثلة ذلك:(
)
1- إجارة أبي طالب للنبي عليه السلام حيث ظل يدعو إلى الإسلام تحت حماية عمه أبي طالب دون أن تمسه قريش بسوء قرابة عشر سنوات ، ولم يتخل أبو طالب عن ابن أخيه، أو يرفض ابن أخيه حمايته.
2-  حماية النبي صلى الله عليه وسلم بقوة السلاح الجاهلي في شعب أبي  طالب :فعندما رأت قريش إصرار أبي طالب مع بني هاشم، وبني عبد المطلب على حماية النبي صلى الله عليه و سلم عمدت إلى مقاطعتهم، وتحالف على ذلك الأحلاف مطالبين بتسليمهم النبي ليقتلوه، وكان أبو طالب في الشعب يحتاط لحفظ النبي؛ بل أمر أحد بنيه بالنوم في فراشه عليه السلام تمويهاً عليهم.
ج- دخول النبي إلى جوار المطعم بن عدي في مكة عندما عاد من الطائف.

 د- توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وقد كان النجاشي ملك الحبشة نصرانياً وحكمه قائم على أسس من التوراة والإنجيل، غير أن هذا لم يمنع الاستفادة من العدل في نظام الحكم الجاهلي.

ثالثاً: القواعد الأصولية: 



ثبت مشروعية المشاركة في المجالس النيابية بالقواعد الشرعية، كما يلي:(
)
1- قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة.
2- قاعدة: ترجيح خير الخيرين، وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين، يتفاوت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين بإهمال أدناهما.
إن المشاركة في المجالس النيابية يتحقق فيها دعم للدعوة الإسلامية ولمصالح المسلمين الراجحة على مفاسد المشاركة، مع عدم الإنكار على وجود بعض المفاسد في هذه المشاركة ولكنها أخف من المفاسد الشرعية المترتبة على عدم المشاركة.
3- قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
4- قاعدة: يزال الضرر الأشد بالأخف.
وهنا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، على الرغم من تفاوت إمكان تحقيق هذه   المصالح  من بلد لآخر؛ و يمكن إجمال أهم المصالح المترتبة على المشاركة، بما يلي: (
)

أ-  الاعتراض على القوانين المخالفة للشرع، وهذا من إنكار المنكر .

ب- تقديم مشاريع قوانين موافقة للشرع الإسلامي، تسهم في تغيير القوانين المخالفة 
              للشرع، وهذا من الأمر بالمعروف.
         ج- محاربة الفساد والمفسدين، وقمع الظلم والظالمين، حسب القدرة بالقلب أو 
              اللسان أو اليد.
        د- دفع البديل عن الحركة الإسلامية إذا هي تركت الساحة لهم، الذين سيسخرون كل 
 
    إمكاناتهم لمحاربة الحركة الإسلامية.
         هـ- تحقيق الحرية لعمل بعض الدعاة من خلال الحصانة البرلمانية، وتخفيف القيود 
 
       المفروضة على ترك الدعاة عموماً.

 و- محاسبة الوزراء واستجوابهم، بل وطلب سحب الثقة منهم؛ لأن كل وزير مسئول 
               أمام المجلس عن عمل وزارته.


  ز- دعم الخير وأهله ومحاربة الشر وأهله على جميع المستويات السياسية 
                والاجتماعية والتربوية والاقتصادية .

المناقشة:


ناقش العلماء الذين قالوا بجوار المشاركة في المجالس النيابية العلماء الذين قالوا بعدم المشاركة، بما يلي:(
)
1- أن دعوى المانعين من المشاركة في المجلس التشريعي ليست مسلّم لهم بها على إطلاقها فكما يسع المسلم  أن ينكرما يخالف الشرع في البيت، والعمل، والشارع، والمسجد فكذلك يمكنه إنكاره في المجالس التشريعية. أو البرلمانية؛ بل إن الإنكار فيها أجدى وأبعد أثراً في الناس والمجتمع.

2- لا حجة للمانعين في قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا((
)؛ لأن من سمع الاستهزاء بدينه في مجلس فإما أن يقاطع المجلس وأهله، وإما التغاضي والسكوت وهو أول مراحل الهزيمة.(
)
وعليه: فالسكوت عن الاستهزاء والكفر هو المقرون بالنهي، وأما الرد عليهم والناظر إلى واقع المجالس النيابية يرى أن المستهزئين بالدين قلة، والمجال لا يمكنهم من الطعن والغمز في آيات الله ، ثم أن المسلم يجب عليه أن يرد عليهم، أو الانسحاب من الجلسة حتى يخوضوا في حديث غيره، والتغيير لا يأتي بضربة واحدة ؛ بل بالعمل المتواصل وهذا يحتاج إلى رجال.
3-  النهي الوارد في الآيات عن مجالسة المستهزئين بآيات الله نزلت  فيمن يجلس 
ويقر بالباطل، ومهمة النائب المسلم في المجالس النيابية هي التغيير والإصلاح
 وطرح البديل الإسلامي؛ وتبيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يستطع ينبغي عليه الانسحاب حتى يخوضوا في حديث غيره.
4-  إن مسألة الحاكمية لله ثابتة في الدين الإسلامي ولا تتعارض بينها وبين دخول المجالس النيابية إذا علمنا أن دخولها لا يكون إلا بعد دراسة تستند لتحقيق المصلحة العامة للأمة، وإن أول مطالب المجالس النيابية هي السعي لتحكيم  شريعة الله ؛ والقيام بواجب التغيير. 
5- إن المشاركة في المجالس النيابية ليس إلغاءً لمبدأ الولاء والبراء؛ بل هي ميدان لتبليغ دعوة الله ؛ وتمكين شرع الله عن المفاسد، وتحقيق المصالح الإسلامية للمجتمع.
6- إن الاستدلال برفض النبي- صلى الله عليه و سلم- الملك عندما عرض عليه المشركون؛ لأن الدولة كانت كافرة ولا تحكم بما أنزل الله ولم يشارك في المجالس النيابية، قياس مع الفارق؛ لأن:
أ- العرض الذي قدمه المشركون للنبي كان مقابل أن يتخلى عن دعوته، وهذا ليس شرطاً في مشاركة النواب الإسلاميين بأن يتركوا دينهم، وأن يتخلوا عن دورهم من الثوابت الإسلامية.
ب- يوجد خلاف وفارق كبير بين مجتمع المشركين الذي كان كافراً، ودين مجتمعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون والياً على مجتمع كافر، وهذا يؤدي إلى ضعف نفوذه، وعدم استطاعته فرض أي رأي عليهم، أما اليوم فالمجتمع مسلم، وما زالت بقية الأحكام الشرعية، يعيشها الناس في حياتهم.
7- إن القول بأن المجالس النيابية اليوم أشبه بدار الندوة، والنبي لم يغير الواقع الجاهلي من خلال هذه الدار، قياس مع الفارق؛ لما يلي:(
)
 أ-  إن دخول النبي عليه السلام لدار الندوة كان يُحتّم عليه أن يترك دعوته في تسفية أحلام وأصنام، ولا أحد يقول ذلك حين يدخل المجالس النيابية.
 ب- لا نسلّم بهذا التشبيه، ويكفي لإبطاله أن المجتمع المكي آنذاك كان كافراً كفراً صريحاًً بأفراده و نظامه، ومجتمعنا ليس كذلك.
ج- أن سن القوانين في دار الندوة لا يستند لأي قاعدة شرعية، أو أصول دينية؛ بل كل ما يصدر يكون عن هوى بشري ،و الأمر ليس كذلك في المجالس النيابية اليوم.(
)
8- إن القول بأن دخول البرلمان يعني تمييع القضية و إعطاء النظام الصيغة الشرعية 
وتكريس وجوده لا يصح، لأن دخول النائب المجلس لرفع لواء الدعوة إلى الحكم بما انزل الله ،والمطالبة بإصلاح أحوال الأمة وفق الشريعة، فلا يكون هناك تمييع.(
)
9- إن القول بأن الدخول في المجالس النيابية فتنة لأصحابها، نقول: أن العيب في ذلك ليس دخول المجالس، ولكن العيب في الأشخاص؛ لأن كثيراً من علماء الدين باعوا دينهم من أجل الدنيا. وأفتى بما يرضي السلاطين وأهواء الناس وكتم الحق، ولكن أبناء الحركة الإسلامية فهموا أن الأمر تكليف وليس تشريف لهم.
10- إن المشاركة تقود إلى المساهمة في التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية وهذا ينسجم ومقاصد الشريعة.
11- أن الرد على التزام العضو بأن يقسم اليمين الدستوري؛ فإن الدستور الرسمي نص على أن دين الدولة الإسلام؛ فالعضو يقسم على احترام الدستور الذي يستمد مبادئه من دين الدولة، وهو الإسلام.
12- إن اعتبار الانتخابات والحزبية سيان في تفريق وحدة المسلمين، نقول: إن تشكيل الأحزاب الإسلامية فريضة وضرورة شرعية وسياسة تقتضيها المصلحة العامة في الواقع المعاصر، وكذالك الشأن في الانتخابات والمشاركة في المجالس النيابية.
​الراجح:


بالنظر في الأدلة السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة؛ وذلك للأسباب الأربعة: (
)

أ-  مشاركة حزب السلامة، وكان رئيسه نجم الدين أربكان.


ب- مشاركة الحركة الإسلامية في السودان في أكثر من وزارات عدة مرات.


ج-  مشاركة حماس في الانتخابات السابقة وفوزها بحوالي 70 مقعداً.لأأ


د-   مشاركة الإخوان المسلمين في الأردن في الانتخابات الأخيرة .
المطلب الثاني

ضوابط المشاركة في المجالس النيابية

 
أتناول في  هذا المطلب الحديث عن ضوابط المشاركة في المجالس النيابية للإسلاميين، كما يلي: (
)
من المعروف أن الشريعة الإسلامية، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ونفى المفاسد
وتعطيلها، وشريعة الإسلام جاءت لتحقيق مصالح البشر، ومن أعظم ما عني به الإسلام ما يتعلق بالسياسة الشرعية، ومما استجد في هذا العصر دخول المجالس النيابية للإسلاميين استجابة لرغبة المسلمين اليوم، ولا يخرج نظام الحكم في أي دولة عن أحدي ثلاث حالات:
أ- أن يكون نظاماً إسلامياً عادلاً، فإن دخول الأعضاء فيه من باب السياسة الشرعية 
ولا حرج في ذلك.

ب- أن تكون الدولة إسلامية ظالمة؛ فالدخول في المجالس النيابية يتوقف على صيغة نظام المجلس ومدى تحقيق المصالح ودفع المفاسد؛ مثل مشروعية الجهاد مع كل بر وفاجر، ما دام القتال شرعياً، علماً بأن الجهاد مع الفاجر لا يخلو من مفاسد معتبرة، ولكنها تتضاءل مع مصلحة إقامة الجهاد، وترك الجهاد مع الفاجر أعظم مفسدة من مفاسده المترتبة على المشاركة فيه معه.
ج- أن تكون الحكومة كافرة، فإن الأصل عدم جواز المشاركة في المجالس النيابية، لما في ذلك من مفاسد ظاهرة، ولكن نظراً لاختلاف البلدان، واختلاف حاجة المسلمين في كل بلد يحكم بمثل ذلك النظام؛ ولأن القاعدة الكبرى في الإسلام تحقيق المصالح، ودرء المفاسد واستدلالاً بقصة سيدنا يوسف عليه السلام مع ملك مصر ، فإنه يترجح جواز المشاركة إذا تحققت الضوابط التالية:

 أولاً: أن لا يترتب على المشاركة في المجالس النيابية إقراراً بالكفر، أو عمل به.

ثانياً: أن تكون مصلحة المشاركة في المجالس النيابية ظاهرة متحققة غير خفية، أو موهومة، أو لا اعتبار لها.

ثالثاً: أن لا يترتب على تلك  المشاركة مفسدة أعظم من المصالح المراد تحقيقها، أو المفاسد المراد درؤها ودفعها.
رابعاً: بيان أن حق التشريع مقصور على الوحي، ولا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق.
خامساً: إن المشاركة في هذه المجالس لا تلغي مبدأ الولاء والبراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميداناً لبيان الولاء والبراء وتحقيقها حسب المصلحة الشرعية.

سادساً: إن المشاركة في المجالس النيابية  ليست بديلاً عن المنهج النبوي في إقامة دولة إسلامية وتغيير الواقع الكفري؛ وإنما هي من أجل تحقيق المصالح، وتخفيف المفاسد.
سابعاً: إن المشارك في هذه المجالس يجب أن يُظهر للناس أن مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه الأنظمة المخالفة للشرع ومؤسساتها الديمقراطية.
الفصل الثاني

حقيقة المشاركة في الوزارة، وأنواعها، وحكمها، وضوابطها

الوزارة من النظم السياسية الهامة في الإسلام؛ لأنها ولاية عامة، انطلقت من أجل المشاركة في تحمل المسؤولية،وعدم الاستبداد؛ لأن الإمام بحاجة إلى وزراء يعاونوه في كثير من الأمور.

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 


المبحث الأول: حقيقة المشاركة في الوزارة، وأنواعها.

        المبحث الثاني: حكم المشاركة في الوزارة، وضوابطها.
المبحث الأول

حقيقة المشاركة في الوزارة، وأنواعها 


إن منزلة الوزير كانت تلي منزلة ولي العهد، ولهذه المنزلة الرفيعة، كان الخليفة إذا رشح أحداً للوزارة، أرسل إليه كبار الموظفين، ويستدعيه إلى دار الخلافة، ويبلغه أمر الخليفة قرار الاختيار، ويكون ضمن ضوابط وشروط يتم التعرف عليها.


لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين:
المطلب الأول: حقيقة المشاركة في الوزارة في اللغة، والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع الوزارة.

المطلب الأول

حقيقة المشاركة في الوزارة في اللغة و الاصطلاح


أتناول في هذا المطلب حقيقة المشاركة في اللغة، والاصطلاح؛ من أجل الوصول إلى معرفة الأحكام التي تتعلق بها؛ كما يلي:
أولاً: حقيقة المشاركة في الوزارة لغة: 


المشاركة: مأخوذة من الفعل (شَرَكَ)، ويأتي بعدة معانٍ؛ منها:(
)
1. الضم، أي شارك أحدهما الآخر.

2. المشارك، أي  لكل طرف مشارك نصيب في الأمر.
ج. الشراكة في الشركات.

د. التشريك: وهو بيع بعض ما اشترى بما اشتراه به.

ثانياً: حقيقة الوزارة لغةً: 


الوزارة :مشتقة من الفعل (وَزَرَ)، ويأتي على عدة معانٍ؛ منها:(
)
1- الثقل: من الوِزْر؛ لأن الوزير يحمل عن الملك أعباءه، وأثقاله.

  2 -  الملجأ: من الوَزَر؛ لأن الملك يلجأ إلى رأيه، ومعرفته؛ ومنه قوله تعالى:

             ( كَلَّا لَا وَزَرَ((
).
3- الظهر: من الأزر؛ لأن الملك يَقَوَىَ بوزره كقوة البدن بالظهر.
4- الإثم:  من الوِزِر؛ ومنه قوله تعالى:( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى((
).
ثالثاً : حقيقة الوزارة في الاصطلاح : 

                 عرف العلماء الوزارة بعدة تعاريف؛ منها: 

1- عرف ابن خلدون الوزارة بأنها: "أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة"(
).

2- عرّف الماوردي الوزارة بأنها: "الجهاز التنفيذي المعاون لرئيس الدولة في تحمل أعباء الدولة. (
).
3- عرّف الطماوي الوزارة بأنها: "صاحبة السلطة الفعلية المسيطرة على إدارة شئون البلاد، وهي مسئولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان"(
).
وتم استعمال لفظ الوزارة في الحكومات المعاصرة؛ لأن اللفظ كان موجوداً في العصور الأولى للإسلام منذ عهده– صلى الله عليه وسلم– و أبي بكر ؛ حيث قال يوم السقيفة: "نحن الأمراء و أنتم الوزراء" (
).


وكتب عمر لأهل الكوفة: "إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً، وجعلت عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً"(
).

التعريف المختار: 



   بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المختار، هو ما ذهب إليه الماوردي، بأن الوزارة هي: "الجهاز التنفيذي المعاون لرئيس الدولة في تحمل أعباء الدولة".

المطلب الثاني

أنواع الوزارة


لم يعرف المسلمون الأوائل تنويع الوزارات، ولا تخصيص الوزراء، وبعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وترامت أطرافها، احتاج الخلفاء إلى مساعدين ومعاونين، فقاموا باتخاذ الوزراء، وقسموا اختصاصاتهم ووضعوا لكل وزير مهمة يقوم بها.


وسوف أتناول في هذا المطلب الحديث عن أنواع الوزارات ؛ كما يلي : 

أولاً: وزارة التفويض، وصلاحيات وزير التفويض، والشروط الواجب توافرها في الوزير:(
)
1. وزارة التفويض:(1) وهي "أن يفوض الخليفة الأمر إلى وزير يعطيه حرية التصرف في شئون الدولة دون الرجوع إليه "، وهي ما تعرف اليوم "برئاسة الوزراء"، وهي أحد نوعي الوزارة التي نشأت في العصر العباسي.

2. صلاحيات وزير التفويض: 




 من صلاحيات وزارة التفويض، ما يلي: (
)
1- إدارة شؤون الدولة المالية، فينظم وارداتها ونفقاتها، ويرسل الرسائل إلى عمال
الخراج، وهذا يتطلب أن يكون الوزير على دراية واسعة بإيرادات الدولة، ومواردها الاقتصادية في مختلف الأقاليم والمحافظات .

2- الإشراف على ديوان الرسائل.
3- الإشراف على إدارة الشئون الحربية للبلاد؛ حيث يتولى تنظيم الجيش، وتزويده بالسلاح والمؤن، ويأمر بالتعبئة العامة للحرب والدفاع، وأحياناً يتولى قيادة الجيوش نيابة عن الخليفة أو الرئيس أو الإمام.
4- الإشراف على مجالس مظالم الناس، فيرد الحق إلى أهله.
5- تعيين الولاة على الولايات والأقاليم.

ج. الشروط الواجب توافرها في وزير التفويض:(
)


    نظراً لأهمية هذه الوظيفة في الدولة الإسلامية، وقيام وزير التفويض بهذه الوظيفة، فإن شروط تقلد هذا المنصب تكون؛ كما يلي:

1- الحرية: ينبغي أن يكون الوزير حراً، فلا يجوز للعبد أن يتولى وزارة التفويض.

2- الإسلام:  فلا يجوز للمرتد، أو الكافر أن يتولى هذا المنصب؛ لأنها عبادة تحقق مصالح المسلمين، والكافر غير مؤتمن على ذلك.
3- العلم بالأحكام الشرعية:  ينبغي على وزير التفويض أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية حتى يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.
4- المعرفة بأمر الحرب و الجيوش: وذلك من أجل المحافظة على ثغور
 المسلمين، والدفاع عنهم، واختيار قادة الجيش.
5- العدالة: فلا يصح هذا المنصب لمن كان فاسقاً، لأنه يمكن أن يجور على الغير. 
6- سلامة الحواس من حيث السمع، والبصر، واللسان؛ ليصح مباشرة ما يدرك بها.
7- الشجاعة والنجدة المؤدية لحماية الديار والثغور الإسلامية.
ثانياً: وزارة التنفيذ، وأنواعها، وصلاحيات الوزير، وشروطه:(
)
1. وزارة التنفيذ: "وهي التي يتولى فيها وزير التنفيذ ما يطلبه منه الخليفة أو الإمام أو الرئيس، وليس من حقه التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه" و يشبه اليوم (وزير الداخلية).

2. الشروط الواجب توافرها في وزير التنفيذ: (
) 

     يشترط في وزير التنفيذ عدة شروط؛ منها: 
1- الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه ، ولا يغش فيما استنصح فيه.

2- الصدق حتى يوثق بخبره فيما يؤديه من أعمال وأقوال.
3- قلة الطمع حتى لا يرتشي، ولا ينخدع فيتساهل مع الآخرين.
4- أن لا يكون بينه وبين الناس عداوة وشحناء؛ فإن العداوة تصد عن التناصف، 
وتمنع من التعاطف.
5- أن يكون ذكياً فطناً حتّى لا تُدلّس عليه الأمورن أ.
6- أن لا يكون من أهل الأهواء.
7- أن يكون من أصحاب الحنكة والتجربة التي تؤدي إلى صحة الرأي والصواب.
ج- أنواع وزارة التنفيذ: 




لوزارة التنفيذ عدة وزارات من أجل القيام بمهماتها، ومن هذه الوزارات، ما يلي: (
)
1- وزارة الأمن والدفاع: وهي مسئولة عن المحافظة على حقوق المواطنين، والدفاع عن الوطن.

2- وزارة الصحة: وتقوم بالإشراف على ما يخص الأمور المتعلقة بصحة المواطن ومراقبة العيادات والمستشفيات، وعمل الأطباء داخل الدولة.
3- وزارة التربية والتعليم: وهي مسئولة عن تعليم الطلاب، وتأهيل المعلمين، والمناهج الدراسية، والمحافظة على أبناء المواطنين أثناء تواجدهم في مدارسهم.
4- وزارة النقل والمواصلات: ومهمتها الإشراف على الأمور المتعلقة بالمرور وتراخيص المركبات العامة والخاصة، والمعابر، والحدود، والجمارك.
5- وزارة الحكم المحلي: وهي مسئولة عن البلديات والتي تقوم بدور كبير بوظائف المحتسب من مراقبة النظافة والمياه، والصرف الصحي، وتنظيف الشوارع العامة، والمنتزهات ، وعدم التعدي على الشوارع العامة، وممتلكات الدولة.
6- وزارة التموين والاقتصاد: وهي المسئولة عن مراقبة السوق، والاحتكار، وتخزين البضائع وتقوم بحملات التفتيش على المصانع و البضائع المنتهية صلاحيتها. 

7- وزارة الأوقاف: ومهمتها الإشراف على المساجد والدعاة، والعلماء وشؤون الحج والعمرة.

8- وزارة الداخلية: وهي أهم وزارة من وزارات التنفيذ.

د- صلاحيات وزير التنفيذ:(
)
1-  إقامة الحدود في حق الله، وحقوق الآدميين.

2-  تسيير الحجيج.

3-  جباية الخراج، وتقليد العمال، وقبض الصدقات.

4- تعيين القادة على مراكز الأجهزة الأمنية.

5- مساعدة الوزارات في تنفيذ مهامها وخاصة وزارة العدل.

6- نشر الدين الإسلامي.
المبحث الثاني

حكم المشاركة في الوزارة، وضوابطها
إن العمل في الوزارات المعاصرة لها أهميتها من حيث عملية الإصلاح والتغيير للأنظمة الجاهلية المعاصرة؛ فينبغي معرفة حكم المشاركة في هذه الوزارات.

لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: حكم المشاركة في الوزارات المعاصرة.

المطلب الثاني: ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة.
المطلب الأول
حكم المشاركة في الوزارات المعاصرة
أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة المعاصرة، وضوابطها، وذلك كما يلي:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم المشاركة في الوزارات في ظل الأنظمة المعاصرة على قولين:

القول الأول: ذهب ابن عطية، والماوردي، وابن تيمية، والأشقر، والغنوشي إلى جواز المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة المعاصرة(
).

القول الثاني: ذهب القرطبي، وأبو فارس، وسيد قطب، إلى عدم جواز المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة المعاصرة(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

         استدل القائلون بجواز المشاركة في الوزارة في ظل الأنظمة المعاصرة، بالكتاب، والسنة، والمعقول.

أولاً: القرآن الكريم:

ثبتت المشاركة في الوزارات المعاصرة، في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ((
). 
وجه الاستدلال: الآية الكريمة فيها دليل على أن يوسف عليه السلام طلب الولاية في ظل الأنظمة الظالمة، وهذا يدل على جواز المشاركة في حكم الأنظمة الظالمة ولو لم تحكم بما أنزل الله.

ثانياً: السنة النبوية:

             موقف النجاشي الذي أسلم ولكنه لم يجرؤ على إعلان إسلامه وظل يحكم بشريعة ظالمة لا تحكم بما أنزل الله، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً صالحاً، وصلى عليه بعد موته، فعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: "مات رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه"(
).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على إسلام النجاشي على الرغم من أنه لم يعلن إسلامه، وظل يحكم في ظل النظام الظالم، ولم يحكم بحكم القرآن، وهذا فيه دليل على جواز المشاركة في حكم الأنظمة الظالمة، ولو لم تحكم بما أنزل الله.

ثالثاً: المعقول:

إن أدلة المعقول تدور حول تحقيق المصلحة المشروعة، وما يتفرع عنها من قواعد وموازنات، وإن اختلفت أنظارهم في كونها أصلاً للقول بجواز المشاركة في نظام يحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لعدة أمور:

1. المشاركة في الوزارة التي لا تحكم بما أنزل الله؛ عائدة  كما يقول ابن تيمية: "إلى ترجيح خير الخيرين، وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما".(
)
2. بالنظر للمصالح العامة للمسلمين، بعد أن تغيبت الشريعة ولهذه الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المسلمون، يحتم الواجب الشرعي المشاركة في الوزارة؛ لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الأهداف المرجوة بإقامة حكم الإسلام.
3. تقليل الشر، والظلم، والعدوان، وإغاثة المظلوم مطلب شرعي،(
)ويتضح ذلك، من قوله تعالى: (َفاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(.(
)
4. الشرع راعى التدرج مع المكلفين في فرض الفرائض تيسيراً عليهم، فالأصول في هذه الأوضاع إلى الحكم الإسلامي الكامل هدف، ومطمع ولكنه يتعثر علينا ذلك دفعة واحدة، فالدخول في المجالس النيابية، والوزارية تسهل ذلك الهدف ليتحقق الخير للأمة.
ويمكنا تلخيص المصالح المترتبة على المشاركة في الوزارة في النقاط التالية:(
)
1. تتيح الفرصة أمام الكوادر الإسلامية للتأهل والتدريب على ممارسة الحكم، وصنع القرار، والإحاطة بآليات إدارة السلطة وتعقيداتها.

2. درء بعض المفاسد والمؤامرات والمكائد عن العاملين بالإسلام وأهله، والحركات العاملة بالإسلام.

3. إعادة الثقة بالإسلام، وأنه دين قادر على  تنظيم شؤون الحياة الخاصة، والعامة، ولا يكون ذلك إلا بما يقوم به المشاركون بتقديمهم شيء ملموس غير الشعارات والفتاوى وانتقاد السلطة، مما يزيل الصورة المشوهة التي رسمها الإعلام السلطوي عن الإسلاميين.

4. محاربة المراكز والمؤسسات التي تنشر الرذيلة والضلال، وزيادة المؤسسات الإسلامية التي تنشر الخير.
أدلة القول الثاني:

أولاً: القرآن الكريم:
استدل القائلون بعدم جواز المشاركة في الوزارة بالقرآن، والسنة، والمعقول. 

ثبت عدم جواز المشاركة في المجالس الوزارية والأنظمة المعاصرة، بآيات كثيرة من القرآن الكريم، منها :

1. قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ(.(
)
وجه الاستدلال: تدل الآية على أن الحكم لله وحده، والمشاركة في الوزارة يوجد فيها تشريع من قبل النفس أو الهوى، فدل ذلك على عدم المشاركة في الوزارة في الأنظمة المعاصرة.

2. قال تعالى: ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً(.(
)
وجه الاستدلال: إن المشاركة في هذه الوزارات تعني الاحتكام إلى غير شريعة الله، وهذا ينافي مع مقتضيات الإيمان، فدل ذلك على عدم جواز المشاركة في الوزارات.

3. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(.(
)
وجه الاستدلال: هذه الآية تنهى عن الركون إلى الظالمين أو اتخاذهم أولياء ومن المعلوم أن الوزارات يكون فيها الإباحي واليساري والقومي، وهذا ركون إليهم إذا كانوا الأغلبية في اتخاذ القرارات، مما يدل على عدم جواز المشاركة في هذه الوزارات.

ثانياً: من السنة:(
)
بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أن لا يتخذ أرباباً من دون الله.

وجه الاستدلال: وضح الرسول عليه السلام لعدي بن حاتم عدم اتخاذ الملوك والحكام أرباباً من دون الله، وهذا يدل عدم جواز المشاركة في الوزارات؛ لأنها تتخذ من القوانين دستوراً لها، ولا تحكم بشريعة الله. 

ثالثاً: المعقول(
):
1. المشاركة في الوزارات التي لا تحكم بما أنزل الله، تصبغ الأنظمة الجاهلية بالصبغة الشرعية ويعطيها شهادة تزكية .

2. عدم الثقة بالدعاة، لمشاركتهم في أنظمة ادعت الألوهية باغتصابها أخص خصائصها وهي الحاكمية، وهذا يجعل المشاركين في الوزارة يتقاسمون الكراهية وعدم الثقة مع الأنظمة فلا يطمئن إليهم في مستقبل الأيام؛ لأنهم عاشوا مع هؤلاء في خندق واحد.

3. إن المشاركة في الحكم فيه إطالة لعمر النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
4. إن الأنظمة تعمل على استيعاب الحركات الإسلامية، وقد تستخدم وسيلة الترغيب بعد وسيلة الترهيب، وهذا أسلوب خبيث لتشويه الصورة والضغط من أجل التنازل عن المبادئ والقيم، فإن توصلوا هذا الأمر، فقد نجحوا أيما نجاح في طمس معالم الحق والانحراف عن جادة الصواب.

5. المشاركة في الحكومة يؤدي إلى إثارة البلبلة بين الدعاة وزرع بذور الشك في نفوس أبناء الحركة الإسلامية وأصدقائها، وقد يؤدي إلى شق الجماعة وتمزق الجبهة الداخلية لها.
6. تولية الوزارة لهم تزكية لفعلهم وصبغ أفعالهم بالصبغة الشرعية، وفي هذا تمويه وتزييف منهي عنه شرعاً.
7. الركون إلى الظالمين يعرض صاحبه للوقوع في الوعيد، وفي هذا تضييع لمصالح الآخرة.

المناقشـة:
ناقش العلماء الذين قالوا بجواز المشاركة في الوزارة العلماء الذين قالوا بعدم المشاركة بما يلي:

1- أن خطاب الله بتطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بحكمه متعلق بالأمة جميعاً، متمثلاً بالفرد المنتخب (الحاكم)، وهو من أعظم الواجبات والأمانات التي يؤديها نيابة عن الأمة، وبذلك فإن ترك تطبيق حكم الله جريمة، لا يسأل عنها الحاكم فحسب؛ بل الأمة بأكملها.

2-  إن الأساس الذي تقوم عليه السياسة الشرعية، تعمل على مصلحة الأمة، ودرء المفاسد عنها تمسكاً بالأصول والثوابت.

3- أن المشاركة إن كانت الدعوة إلى الله غايتها، فهي جائزة استثناء من أصل التحريم؛ لأن المراد بالمصلحة الدعوة من خلال المشاركة التي ترجح على المفسدة المتمثلة بترك تطبيق الشريعة.
الراجـح:

بالنظر في الأدلة السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز المشاركة في الوزارات في ظل الأنظمة المعاصرة، وذلك لما يلي:

1. الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية، تجعل من الصعب إقامة حكم الإسلام بشكل مباشر، فكان لابد من المشاركة في المجالس الوزارية لتحقيق الغرض المرجو وهو إقامة الحكم الإسلامي تدريجياً.

2. أن عزوف دخول الإسلاميين المعترك السياسي، أو ترك الساحة خالية لغيرهم يُعدّ تضارباً في المصالح والمقاصد الشرعية.

3. إن الفقه الإسلامي يتميز بالمرونة والتعاطي مع متطلبات العصر ومستجدات الأمة.
4. التجارب الواقعية التي خاضتها الدعوة الإسلامية، أتثبتت قدرتهم على المساهمة في الارتقاء بالدعوة الإسلامية بدرجة تدعو إلى الارتياح، كما حدث في اليمن والكويت(
).
المطلب الثاني

ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة
 
أتناول في  هذا المطلب الحديث عن ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة للإسلاميين، كما يلي: 
1- أن يكون المقصد السياسي للمشاركة هو خدمة الإسلام، ونصرة المسلمين، مع إخلاص النية لوجه الله تعالى.
2- أن تكون المشاركة وسيلة لجلب المصالح للمسلمين، وأن لا تكون هدفاً لذاتها على حساب المبادئ، أو على حساب حرية الشعب ومصالحة، أو على حساب قوت الشعب، ولقمة عيشه.
3- أن لا يكون الحكم متصفاً بالطغيان والظلم، أو التعدي على حقوق الناس، وحرماتهم، أو التعدي على مقاصد الشريعة الخمسة(
).
4- أن يكون للمشارك حق المعارضة في كل ما يخالف الإسلام مخالفة صريحة بينة، وعدم التفريط في الثوابت الإسلامية(
).
5- وضوح منهج المشاركة، وأهدافها، ومقاصدها.
6- أن يكون المشاركين فيها من أهل الرأي، ومن ذوي الكفاءة العلمية، والخبرة المهنية، وقوة الشخصية إلى جانب التقوى، والحفظ، والأمانة، وإيثار المصلحة العامة، والقدرة على الموازنة والترجيح (فقه الموازنات).
7- تقويم المشاركة كل فترة زمنية بالنظر إلى الظروف الموضوعية، والمتطلبات المرحلية والأوضاع المحلية والدولية، ومدى ملاءمتها لتحقيق المصالح والأهداف المرجوة التي تجعلهم يمضون في طريقهم، أو  يضطرون للانسحاب(
).
الخاتمــة

​تطرقت في هذا البحث إلى لموضوع: حكم  المشاركة في المجالس النيابية والوزارية في الأنظمة المعاصرة"، وقد تحدثت فيه عن مفهوم المشاركة في اللغة، والاصطلاح، ثم بيان أركانها، وضوابطها، وحكم المشاركة فيها، ثم تناولت توضيح مفهوم الوزارة في اللغة والاصطلاح، وأنواع الوزارات، وتعرضت إلى مهمات الوزراء وشروط اختيارهم، وضوابط المشاركة في الوزارة، وذلك كما يلي: 

أولاً: المشاركة النيابية:
                 وهي ضرورة حتمية واجتماعية، لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، ولابد لهم من تولية أمورهم لواحد منهم، ينوب عنهم، فهي مطلب ضروري هدفه المحافظة على وجود الجماعة المسلمة، واستمرار تماسكها، وضمان التزامها بالأهداف الشرعية.

ثانياً: المشاركة الوزارية:
                  فالمجالس الوزارية هي الطرف الثاني الذي تقوم به قوائم هذه الأمة والذي يشد أزر المجالس النيابية ويقويها، وهو الدرع الواقي، والحصن المنيع للأمة.

وفي ختام بحثي لموضوع "أحكام المشاركة في المجالس النيابية والوزارية في الأنظمة المعاصرة"، أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة وجلية للقارئ، والإحاطة بجزيئاته، المتناثرة في بطون الكتب، وأود أن أبين أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم أسجل أبرز توصياتي:

أولاً: أهم النتائج التي توصلت لها:

1. أهمية عمل النواب، والوزراء وضرورته للمجتمع.

2. هناك صفات من الواجب توافرها في النواب والوزراء.

3. أن المجالس النيابية والوزارية تعد أول الأساس التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة النبوية الشريفة، والمعقول.

4. أن المشاركة في المجالس النيابية والوزارية لابد أن تقوم على مبادئ أساسية ومرتكزات تهدف إلى إصلاح الأمة.

5. يتعين على النائب والوزير المسلم أن يتحلى بمبادئ؛ مثل الأمانة والشجاعة، والذكاء، والفطنة، والإسلام، وعدم الرشوة، والعدل.

6. على المنتخب للنائب والوزير اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب.

هذه أهم النتائج، وللبحث نتائج أخرى تركت ذكرها لظهورها للقارئ، وأنتقل لتسجيل طائفة من التوصيات.

ثانياً: التوصيـات:
1. على القائمين على أمر الأمة أن يتقوا الله في اختيارهم للنواب والوزراء، وأن يتم هذا الاختيار وفقاً للضوابط الشرعية، وألا يتم رأي اعتبار آخر.

2. يجب أن يكون النائب والوزير قدوة حسنة، ومثالاً يحتذي به.

3. ينبغي التركيز على مراقبة ومتابعة الوزراء، وألا يترك لهم الحبل على الغارب، وأن تكون هذه المراقبة مستمرة.

4. يجب أن يكون هناك مطبوعات ونشرات تحتوي على أهم مبادئ المشاركة في المجالس النيابية والوزارية ويتم توزيعها للتعرف عليها.

5. الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في الوزارات، لأنها تعتبر أذرع الوزراء.

6. العمل بمبدأ الشورى والمشاركة في اتخاذ القرار الذي يتعلق بمصير الأمة.

7. الابتعاد عن الحزبية التي زرعت الحقد، وشتت الأمة.

8. أن يكون العمل لصالح الدين والوطن لا لصالح فئة، أو حزب.
الفهارس

أولاً: فهرس المراجع والمصادر.

ثانياً: كشاف الآيات.

ثالثاً: كشاف الأحاديث.

أولاً: فهرس المراجع والمصادر
أولاً: القرآن الكريم وتفسيره:
1. ابن كثير: إسماعيل، مختصر تفسير ابن كثير، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر.
2. الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد الطبري (ت 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبعة الأولى، 1405هـ، دار الفكر، بيروت.
3. القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثانية، دار الشعب، القاهرة، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني.
4. القرطبي: تفسير جامع لأحكام القرآن، طبعة دار الكتب المصرية ودار الشعب. 
5. قطب: سيد، في ظلال القرآن، الطبعة السابعة عشر، 1412هـ- 1992م، دار الشروق، القاهرة.
ثانياً: كتب السنة والسيرة:
1. ابن هشام: أبي محمد، السيرة النبوية، دار المنار، القاهرة، مصر.
2. أحمد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، المسند، مؤسسة قرطبة، مصر.
3. صحيح البخاري: مطابع الشعب، القاهرة، 1378هـ. 
4. صحيح مسلم: مؤسسة الطباعة لدار التحرير، القاهرة، 1329هـ.

5. عبد الرازق: أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني (ت 211هـ)، المصنف، الطبعة الثانية 1403هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق حبي الرحمن الأعظمي.
ثالثاً: كتب اللغة:

1. ابن منظور: جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة.
2. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ضبط يوسف البقاعي، دار الفكر، طبعة 1995م.

رابعاً: كتب إسلامية ومعاصرة:

1. ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (ت751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1973م، دار الجيل، بيروت، تحقيق طه عبد الرءوف سعد.
2. ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت728هـ)، تلخيص كتاب الاستغاثة، الطبعة الأولى، 1417هـ، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، تحقيق: محمد علي عجال.
3. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى، لجنة البيان العربي، القاهرة، 1957م.

4. أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية، والمختار الإسلامي للطباعة والنشر، ص. ب 1707 القاهرة.
5. أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام، الأردن، سنة 1980م.
6. أبي يعلي: الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 1966م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة.
7. الأسطل: يونس محيي الدين فايز، ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة، رسالة دكتوراه، قدمت إلى الجامعة الأردنية، 1416هـ- 1996م، غير منشورة.
8. الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، الأردن، 1975م.
9. الأشقر: عمر سليمان عبد الله، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1992م، دار النقاش، عمان، الأردن.
10. أضواء على التجربة النيابية الإسلامية في لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ- 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
11. الإمام: أبو نصر محمد بن عبد الله، تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، الطبعة الأولى، 1421هـ- 2001م، مكتبة الفرقان، عجمان.
12. الإمام: تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات.
13. الأنصاري: الشورى والديمقراطية، طبعة أولى، 1982م.
14. البنا: حسن أحمد، مجموعة الرسائل، 1412هـ- 1992م، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة.
15. الزهراني: دور الحسبة في مفهوم الضبط الاجتماعي، القاهرة، 1967م.
16.  الصالح: النظم الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، 1981م. 
17. الصاوي: فهمي صلاح، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الإعلام الدولي، القاهرة.
18. الطماوي: السلطات الثلاث، القاهرة: دار الفكر العربي، 1976م.
19. عبد الخالق: مشروعية الدخول للمجالس التشريعية، طبعة 1955م.
20. عبد الله: عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، 1997م، منشأة المعارف بالإسكندرية، دون طبعة.
21. قطب: واقعنا المعاصر، الطبعة السادسة، 1964م.
22. ليله: محمد كامل، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، دار النهضة العربية، بيروت، 1969م.
23. الماوردي: علي بن محمد، أحكام السلطانية، طبعه الحلبي.
24. محمود حلمي: نظام الحكم الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1970م، أضواء على التجربة النيابية، بحث نشره سنة 1986م.
25. ياسين: محمد نعيم ياسين، الإيمان، أركانه، حقيقته، نواقصه، الطبعة الأولى، 1412هـ- 1991م، مكتبة السنة، القاهرة.
26. يكن، فتحي، أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي، الطبعة الأولى، 1401هـ- 1981م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
خامساً: المجلات والدوريات والانترنت:
1. حبيب: الإسلاميون والانتخابات النيابية، مجلة المنار الجديد، عدد ستة.

2. السياسية سؤال موجه من الشيخ سلمان العودة عبر موقعه على  الانترنت، الإسلام اليوم. 

3. عبد الرازق: مشاركة الإسلاميين في السلطة، الأسس الشرعية والمتطلبات السياسية. www.i-i-d-c.com
4. العريان: المشاركة في الانتخابات اختيار سليم– حوار أجراه معه أسامة. 
5. العمر: ضوابط المشاركة في المجالس النيابية،  ملف الإسلاميون والبرلمانات.
6. الهيثمي: موقعه الإسلام اليوم.
ثانياً: كشاف الآيات
	الرقم
	طرف الآية
	السورة
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	1- 
	قال تعالى: ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى.......(
	آل عمران
	104
	10

	2- 
	قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ.....(
	النساء
	59
	3

	3- 
	قال تعالى: ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ ....... (
	النساء
	65
	28

	4- 
	قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ.........(
	النساء
	140
	13

	5- 
	قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ......(
	المائدة
	51
	28

	6- 
	قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ........... (
	المائدة
	55
	9

	7- 
	قال تعالى: (لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ.... (
	المائدة
	63
	11

	8- 
	قال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ ........(
	الأنعام
	68
	9

	9- 
	قال تعالى: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(
	الأنعام
	164
	20

	10- 
	قال تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ....... (
	هود
	113
	9

	11- 
	قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ... (
	يوسف
	55- 56
	26

	12- 
	قال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ.................(
	يوسف
	40
	8

	13- 
	قال تعالى: (َفاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(
	التغابن
	16
	27

	14- 
	قال تعالى: ( كَلَّا لَا وَزَرَ(
	القيامة
	11
	20


ثالثاً: كشاف الأحاديث
	الرقم
	طرف الحديث
	رقم الصفحة

	1- 
	قال عليه السلام: "مات رجل صالح فقوموا فصلوا على ...."
	27

	2- 
	"ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون على .........."
	11

	3- 
	"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه... "
	11

	4- 
	"نحن الأمراء و أنتم الوزراء"
	21





















































(�) انظر؛ ابن منظور لسان العرب، 1/774، مادة (ناب).


(�) سورة النساء: الآية 59.


(�) انظر؛ حلمي: نظام الحكم في الإسلام ص 153.


(�) انظر؛ عبد الله: النظم السياسية والقانون الدستوري، ص147.


(�) انظر؛ حلمي: نظام الحكم الإسلامي، ص 204.


(�) انظر؛ الطماوي: السلطات الثلاث، ص339-340.


(�) انظر؛ حلمي: نظام الحكم الإسلامي، ص153 -155، والأنصاري: الشورى وأثرها في الديمقراطية، ص351– 352، وليلة: النظم السياسية والدولة والحكم، ص 542 – 543.


(�) انظر؛ عبد الله: النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 147.


(.�) قطب: واقعنا المعاصر؛ ص463، و الإمام: تنوير الظلمات تكشف مفاسد وشبهات الانتخابات ،ص: 34 ، وقاطرجي: مناقشة علمية لأراء الشيخ فيصل مولوي حول المشاركة في المجالس النيابية.


(�) الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص 108، والبنا: مجموعة الرسائل  ص 322، وحبيب: الإسلاميون والانتخابات النيابية (مجلة المنار الجديد العدد 65)، والعريان: المشاركة في الانتخابات اختيار سليم، حوار أجراه معه أسامة الهيثمي، (ملف الإسلاميون والبرلمانات السياسية) ، موقع الإسلام اليوم. 


(�) سورة يوسف: الآية 40.


(�) انظر؛ سيد قطب: في ظلال القرآن، 4/242.


(�) سورة الأنعام: من الآية 68.


(�) انظر؛ قطب: في ظلال القرآن، 3/272.


(�) سورة هود: من الآية 113.


(�) انظر؛ القرطبي: جامع القرآن، 9/18.


(�) سورة المائدة: من الآية 55.


( (� ابن هشام: السيرة النبوية، 2/133.


(�) أبو نصر الإمام: تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، ص37.


(�) الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص107.


(�) عبد الخالق: الدخول إلى المجالس التشريعية، ص24.


(�) أبو نصر الإمام: تنوير الظلمات بكشف مفاسد و شبهات الانتخابات، ص 58.


(�) سورة آل عمران: الآية 104.


(�) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 4/152.


((� سورة المائدة: الآية 63.


(�) انظر؛ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 2/618.


(�) الحديث في مسلم: أخرجه مسلم: الصحيح ( كتاب الإيمان )، باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان)، 1/69 49.


(�) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جرير، 14/417.


(�) انظر؛ ابن هشام: سيرة ابن هشام، 1/351.


(�) نظر؛ ابن هشام: سيرة ابن هشام، 1/134.


(�) الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص 128 .


(�) قطب: في ظلال القرآن 2، 781، والأشقر: حكم المشاركة في الوزارة النيابية، ص 113، ويكن: أضواء على التجربة النيابية الإسلامية، 1/185، و محمود: الاختلافات الفقهية لدى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، ص 312-313، وعبد الخالق مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية، ص46.


(�) سورة النساء: الآية 140.


(�) قطب: في ظلال القرآن 2 ، 781 


(�) انظر؛ الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة النيابية، ص 113، والياسين: للدعاة فقط، ص 228.


(�) الياسين: للدعاة فقط  ص 228. 


((� انظر؛ يكن: أضواء على التجربة النيابية الإسلامية، 1 /185 .


(�) الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة النيابية، ص 113، وعبد الخالق: مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية، ص19.


((� انظر؛ الغمر: ضوابط المشاركة في المجالس النيابية، جواب للسؤال عن مشروعية- موقع الإسلام اليوم، والعودة : سؤال موجهة حول ضوابط المشاركة في المجالس.


(�) انظر؛ الفيروز آبادي: القاموس المحيط، 2/1251، مادة (شرك).


(�) انظر؛ ابن منظور: لسان العرب، 5/282، مادة (وزر)، والفيروز آبادي: القاموس المحيط، 1/1681، مادة (وزر).


(�) سورة القيامة: آية 11.


(�) سورة الأنعام: آية 164.


(�) انظر؛ ابن خلدون: المقدمة، 1/236.


(�) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 24 .


(�) انظر؛ الطماوي: السلطات الثلاث، ص 251.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، حديث ( 3467)، كتاب (فضائل الصحابة)، باب (قوله عليه السلام: لو كنت متخذاً خليلاً)، 3/1311.


(�) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك  4/308، والطبري: التاريخ  2/531. 


(�) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 22.


(�) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 23، و ابن خلدون: المقدمة، 1/205، وعبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص 191.


(�) انظر؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي، 4/298، والماوردي: الأحكام السلطانية، ص 26.


(�) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 27-28، وعاليه: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام، ص58-59.


(�) انظر؛ أبو يعلى: الأحكام، ص 31 ، والصالح: النظم الإسلامية، ص 302.


(�) انظر؛ الزهراني: دور الحسبة في مفهوم الضبط الاجتماعي، ص 32.


(�) سميران وآخرون: النظم الإسلامية، ص153– 161، والنبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية، ص 77.


(�) انظر بحثاً قيماً في هذه المسألة للدكتور"علي محمد الصوا"، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، العدد: 51شوال 1423هـ.


(�) انظر القرطبي: تفسير القرطبي:9/215، وأبو فارس، المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية، ص20-30، وسيد قطب: واقعنا المعاصر: 508-509.


(�) سورة يوسف: الآية 55-56.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، ح(3664)، كتاب (فضائل الصحابة)، باب (موت النجاشي)، 3/1407.


(�) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (20/48)، والأشقر: حكم المشاركة في المجالس النيابية، ص 88.


(�) القرضاوي: فتاوى معاصرة.


(�) سورة التغابن: آية 16.


(�) الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص 92-94، عبد الرازق: مشاركة الإسلاميين في السلطة الأسس الشرعية والمتطلبات السياسية. (انترنت).


(�) سورة يوسف: آية 40.


(�) سورة النساء: آية 65.


(�) سورة المائدة: آية 51.


(�) انظر؛ أبو فارس: المشاركة في الوزارة في الأنظمة الجاهلية، ص 20.


(�) انظر؛ الأشقر: حكم المشاركة في المجالس النيابية، ص 32.


(�) الأسطل: ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة، ص 202.


(�) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/432- 433.


(�) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/433. 


(�) المصري: مشير، رسالة ماجستير، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة (دراسة فقهية مقارنة)، ص163، الطبعة الأولى، 2006.
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